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 ملخص الأطروحة
ي المجتمع، ین الأفراد فجهة إدارة وبالعلاقة بین السلطة التنفیذیة بوصفها بالنظر لتجذر 

لصالح ااستمرار عمل المرفق العام بدوافع و  ومن أجل إیجاد توازن بین عمل الإدارة في إدارة نشاطها
ثناء ي أف عتداء غیر مشروع من جهة الإدارةق الأفراد وحریاتهم التي قد یصیبها اوبین حقو  ،العام

هذا، سواء كان نتیجة أعمالها وتصرفاتها القانونیة أم المادیة، فقد اتجه المشرع  ممارستها لعملها
قضاء حت ولایة الت وجعلها الأساسیة لحریاتللحقوق وا الى إقرار الحمایة المستعجلة الفرنسي

 .الإداري لضمان احترامها وعدم المساس بها
وقد أخذ القضاء الإداري في دول القانون المقارن سواء في فرنسا أم مصر بالوسائل  

الى وضع الإجراءات الأولى  ١٨٠٦التقلیدیة لحمایة الحقوق والحریات للأفراد، فعمدت فرنسا ومنذ 
ریة كأحد صور القضاء الإداري المستعجل، وعملت على التخفیف لنظام وقف التنفیذ للقرارات الإدا

من صرامة وصلابة المبدأ التقلیدي المتمثل بمبدأ حظر توجیه القضاء الإداري أوامر لجهة الإدارة 
الخاص بفرض  ٥٣٩/٨٠وحظر الحلول محلها، حیث عمد المشرع الفرنسي الى إقرار قانون رقم 

الخاص بمنح القضاء الإداري المستعجل سلطة  ١٢٥/٩٥ن رقم الغرامة التهدیدیة، وإقرار قانو 
توجیه أوامر لجهة الإدارة مقرونة بفرض الغرامة المالیة التهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذ أحكامه 

 إن امتنعت عن تنفیذها.
والتطور الأخیر الذي جاء به المشرع الفرنسي من خلال إقراره لقانون العدالة الإداریة  

، قد ١/١/٢٠٠١والذي أصبح نافذاً منذ  ٢٠٠٠حزیران لعام  ٣٠في  ٥٩٧/٢٠٠٠تعجل رقم المس
أحدث نقلة نوعیة غیر مسبوقة في القضاء الإداري، حیث انشأ عدة أنواع من الدعاوى المستعجلة 
ومن أهمها الدعوى المستعجلة بوقف التنفیذ، ودعوى الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة، فقد 

منه، نظام وقف التنفیذ أحد فروع القضاء  ٥٢١القانون وبموجب الفقرة الأولى من المادة جعل هذا 
الإداري المستعجل وصورة من صوره بعد إن كان الوقف یعد فرعاً مشتقاً من دعوى الإلغاء وتابعاً 

وكذلك  ض،فكذلك فقد وَسَّع المشرع من نطاقه لیشمل القرارات الإیجابیة والقرارات السلبیة أو الر  لها،
جعله تحت ولایة قاضي الأمور الإداریة المستعجلة بعد إن كان تحت ولایة المحاكم الإداریة كهیئة 
قضائیة. والأهم من ذلك هو ما جاء به هذا القانون في مجال حمایة الحقوق والحریات للأفراد من 

 ٥٢١وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة  لحمایة المستعجلة للحقوق والحریاتخلال إقراره لدعوى ا
التي أمنت حمایة خاصة ومستقلة ومستعجلة للمتخاصمین ضد الإعتداء على الحقوق والحریات  منه



 ب   
 

وسواء صدر الإعتداء من أحد الأشخاص المعنویة العامة أم من أحد  ،ساعة ٤٨خلال مدة 
ممارسته لسلطاته، وسواء كان بسبب الأشخاص المعنویة الخاصة المكلف بإدارة مرفق عام أثناء 

ور . وأزاء ذلك فقد تناول بحثنا الموسوم (التطالأعمال والتصرفات القانونیة أم الأعمال المادیة للإدارة
ة) دراسة مقارن -الحدیث في اختصاص القضاء الإداري المستعجل في حمایة الحقوق والحریات

 انیة المشرع العراقي للأخذ به وتطبیقه من قبلهذا التطور في القانون المقارن، لتبیان مدى إمك
القضاء الإداري العراقي، لاسیما وأن الأسس التشریعیة للقضاء الإداري في العراق وفي مجال 
دعوى الإلغاء للقرارات وبوقف تنفیذها متوافرة، فضلاً عن توافر الاستعداد لدى القاضي الإداري في 

إذ ثبت لنا من خلال البحث أنه لا یكتفي  قوق والحریات.الإدارة لحمایة الح توجیه أوامر لجهة
 ، بل یعمد الى توجیه أوامر للإدارة للقیام بما یراه موافقاً للقانون،لغاء بإلغاء القرار الإداريقاضي الإ

 ١٩٧٩لسنة ٦٥وهذا النهج هو ما استقر علیه القضاء الإداري منذ إنشائه بقانون مجلس الدولة رقم 
 من عدم منح المشرع له ذلك. المعدل، بالرغم

وقد خلصنا بعد التحلیل والمقارنة فیما بین النصوص التشریعیة ذات العلاقة لدول القانون  
المقارن، بعدم وجود ما یمنع القضاء الإداري في العراق من الأخذ بما جاء به المشرع الفرنسي في 

منه والخاصة  ٥٢١ة الأولى من المادة سواء ما جاء بالفقر  ،٥٩٧/٢٠٠٠قانون العدالة الإداریة رقم 
بالدعوى المستعجلة لوقف التنفیذ، أم ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة ذاتها والخاصة بدعوى 

ه المادة الأخذ بما نصت علی ولذلك ندعو المشرع العراقي الى الحمایة المستعجلة للحقوق والحریات.
ص التي تمنح القضاء الإداري المستعجل سلطة وقف إقرار النصو و  فقرتیها الأولى والثاني، ٥٢١
، بعد توافر ركني الاستعجال والجدیة فیها، وسلطة توجیه الأوامر واتخاذ ذ القرارات الإداریةتنفی

الإجراءات اللازمة من أجل تأمین الحمایة المستعجلة لحقوق الأفراد وحریاتهم، وسلطة توجیه 
یة التهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء الإداري الأوامر المقرونة بفرض الغرامة المال

 للأفراد. بحمایة الحقوق والحریات في حال امتناعها عن تنفیذ أحكامه المتعلقة
 


